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 ليبيا    
 المحكمة العليا                   

 بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم                                             
 بـاسـم الـشـعـب

 ((الـدائـرة  الـمدنـيـة الـرابعــة ))                                            
 

 ـهـ 11 37ربيع الثاني  82حدد لأــوم اــح يـاً صــبانـدة عــلقـعـمنـا الـتهـلسبج

 ة طــرابــــــلســنـيـا بمـديــمحــكمة العــلـر الـبـــمــق  م 8016.   8. 7فق مــواـال

 "رة ـيس الدائـرئ"     .أحدـمـد بـشيـر بـن مـوسى  : اذـتـــة المســــتـشار الأسـاسـبــرئ

 . ـعـد الـزيـانـــي  بـشـيـر س: ة  ذــوعضوية المستشارين الأسات

 .مصطفى امحمد المحلس :                                           

 . عبد الحميد علي الزيادي :                                           

 . فـتحي عـبد الـسلام سـعـد :                                           

 .   و  ـــلـلام بـد السـبـدة عـيـمـحد:  اذتـنقض الأسـالـة يابـنعـضو الـنيـابة  بـضور ـوبح

 .أنـس صالـح عـبد الـقـادر  :  دــرة السيـدائـل الـومسج

 يـم الآتـدرت الحكـأص                                    
 ق 52/  177ـم ي رقـن المدنـة الطعـضيـفي ق

 :المـقـدم مـن 
 ... (عن نفسه وبصفته وكيلا عن)...ـ  8.  (...لا عن عن نفسه وبصفته وكي)... ـ 1

 آمنة البرعصي/ المحامية  تمثلهم
 /ضد 

 .أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته  -1
 .أمين المؤتمر الشعبي لشعبية ترهونة ومسلاته بصفته  -8

 .الممثل القانوني لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة بصفته  -3

 . لتسجيل العقاري وأملاك الدولة بترهونة بصفته الممثل القانوني لمصلحة ا -1
 إدارة القضايا /  تنوب عنهم 

 

م  8002. 10.  82عـن الحكم الـصادر مـن محكـمة استئناف طرابلس  بـتـاريــ        

 . م  8002/  1652فـي الاسـتـئـنـاف رقــم 

رافعة  الشفوية ، بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، وسماع الم      

 . المداولة ورأي نيابة النقض ، وبعد 

 الوقائع
                        جنوب م محكمةأما 8007/  887رقم  الطاعنون الدعوى أقام

على المطعون ضدهم بصفاتهم وأخر ، قالوا بيانا لها ، إنهم طرابلس الابتدائية 

 26زراعية مساحدتها  يملكون بموجب حدجج ومستندات رسمية قديمة  قطعة أرض
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لكونهم من سكان وأنهم يحوزونها ويترددون عليها ــ هكتارا تقع في مدينة  ترهونة ، 

                         إليها  لجهات الإدارية منعتهم من الدخولا مدينة طرابلس ــ وأن

                رةللفروسية تارة ، وبحجة أيلولتها إلى الدولة الليبية تا بحجة استعمالها ميداناً

                         وأضافوا بأنهم بعد مراجعتهم مصلحة التسجيل العقاري بترهونة أخرى ،

تبين أن الأرض غير مسجلة باسم الدولة الليبية ،  وانتهوا إلى طلب ندب خبير 

                  مختص لمعاينة الأرض عين النزاع لبيان من يشغلها وسنده ، ثم الحكم لهم 

                                الشواغل  ى عليهم بتسليمها إليهم خالية منوإلزام المدع ، بملكيتها

والأشخاص ، وتعويضهم بمبلغ  مائتي ألف دينار عما لحقهم من ضرر مادي 

بعدم إجراء أي ( المدعى عليها ) ومعنوي ، مع إلزام مصلحة التسجيل العقاري 

. الأرض إلى حدين صدور حدكم نهائي في موضوع الدعوى  تسجيلات عقارية على

فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة أمين شعبية ترهونة لعدم أهليته 

وحددوده  موضوع الدعوى المبين وصفه ، وبإثبات ملكية المدعين للعقار للتقاضي

                     بتقرير الخبرة باستثناء المستغل منها لصالح محطة مياه بمساحدة ألف متر

مربع ، وكذلك المستغل محطة كهرباء بمساحدة ألفي متر مربع ، وقطعة أرض 

                    التصديق مساحدة ثلاثة هكتارات موضوع كراسةمسجلة باسم الدولة الليبية ب

 (أمين اللجنة الشعبية العامة )  ت ، وإلزام المدعى عليهما الأول/ 18865رقم 

بتسليم العقارــ عدا الأجزاء المستثناة  متضامن( مين مؤتمر شعبية ترهونة أ )الث والث

الشواغل والأشخاص  وأن يعوضاهم  بمائتي ألف دينار  من منه ــ إلى المدعين خالياً

                   مصلحة التسجيل)  عن الضررين ، وإلزام المدعى عليهما الرابع والخامس

جيلات عقارية على قطعة الأرض موضوع الدعوى إجراء أي تس بعدم( العقاري 

إلى حدين صدور حدكم نهائي فيها ، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف 

المرفوع من المحكوم عليهم  بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق 

 .الشهادة السلبية 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه   
 الإجراءات

، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد  8002/  10/  82بتاري   صدر هذا الحكم

إعلانه  وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتــاب المحكمة العليا 

الكفالة  والوكالة ، ومذكرة بأسباب  الرسم ومودعاً ، مسدداً 8010/  11/  2بتــاري  

لابتدائي  ضمن حدافظة الطعن ، وصورة من الحكم المطعون فيه ، ومن الحكم ا

أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى  8010/  11/  80مستندات ، وأودع بتاري  

أودع أحدد  8010/ 18/  13وبتاري  .  8010/  11/  11المطعون ضدهم بتاري  

 .أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاعه عن المطعون ضدهم 

نقض الحكـم المطعـون فيـه مـع     وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهـت فيهـا إلـى الـرأي ب ـ     

، وفـي  الإحدالة  ، وقـررت دائـرة فحـص الطعـون إحدالـة الطعـن إلـى الـدائرة المختصـة          

 . الجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها 
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 الأسباب
 . حديث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون ، فهو مقبول شكلًا

ــث  ــى    وحديـ ــاعنون علـ ــه الطـ ــى بـ ــا ينعـ ــل مـ ــة  إن حداصـ ــه ، مخالفـ ــون فيـ ــم المطعـ                   الحكـ

ــك أن     ــبيب  ،  ذلـــ ــي التســـ ــور فـــ ــالأوراق ، والقصـــ ــت بـــ ــدرته الثابـــ ــة مصـــ                            المحكمـــ

                   التفتــت عمــا هــو مثبــت بــالأوراق مــن كــون الطــاعنين قــدموا أمامهــا ــــ ومــن قبلهــا             

ــة  ــدان   محكمـ ــتندين يفيـ ـــ مسـ ــة ــ ــث   أول درجـ ــده الثالـ ــون ضـ ــى المطعـ ــدموا إلـ ــم قـ                  أنهـ

ــفته  ـــ بصـ ــل ــ ــدعوى  وقبـ ــع الـ ــ  رفـ ــة      ــ ــلبية الدالـ ــهادة السـ ــى الشـ ــول علـ ــا للحصـ                                طلبـ

ــار ــى أن العقــ ــة     علــ ــق الملكيــ ــراءات تحقيــ ــل لإجــ ــو محــ ــل هــ ــدعوى هــ ــوع الــ                                موضــ

                   لهـــم ، ممـــا حدـــدا بهـــم  إلـــى  تلـــك الإجـــراءات  إلا أنـــه رفـــض منحهـــال  أو لـــيس محـــلًا

ــا  ــه إخطـ ــع     ر توجيـ ــث والرابـ ــدهما الثالـ ــون ضـ ــابعي المطعـ ــى  تـ ــر إلـ ــد محضـ ــى يـ                    علـ

ــا          بوجــوب  ــا ، مم ــى عــدم منحه ــنهم  رفضــوا و أصــروا عل ــك الشــهادة ولك ــنحهم تل                      م

ــاع ــأ الطـ ــين     ألجـ ــن بـ ــر تكـــون مـ ــدب خبيـ ــة بنـ ــة أول درجـ ــن محكمـ ــى الطلـــب مـ                       نين إلـ

                                   إثبـــــــات مضـــــــمون تلـــــــك الشـــــــهادة ، فتـــــــولى إيـــــــداع  تقريـــــــره الـــــــذي    مهامـــــــه

                       هكتـــارا مـــن الأرض موضـــوع ( 21)بـــين مـــا تضـــمنه أن مـــا مســـاحدته   تضـــمن مـــن 

                                   لإجــــــراءات تحقيــــــق الملكيــــــة ، بمــــــا يجعــــــل الغــــــرض   ليســــــت محــــــلًا عوىالــــــد

ــاه ــاً  مشـــرع مـــن وجـــوب ال  الـــذي توخـ ــة وفقـ ــاق الشـــهادة العقاريـ ــادة  إرفـ                        مـــن  72للمـ

ــانون ــى      قـــ ـــ إذ قضـــ ــه ــــ ــون  فيـــ ــم المطعـــ ــون الحكـــ ــق ، ويكـــ ــد تحقـــ ــات قـــ                              المرافعـــ

ــاء ــه     بإلغــــــ ــدم قبــــــــول الــــــــدعوى بمقولــــــــة أن توجيــــــ ــدائي وبعــــــ                                    الحكــــــــم  الابتــــــ

   يــد محضــر لا يغنــي عـــن ضــرورة إرفــاق الشــهادة الســلبية ــــ معيبـــاً         إخطــار علــى   

 .مستوجب النقض   

من قانون  72ذلك أنه ولئن كان نص المادتين وحديث إن هذا النعي في محله ، 

بشأن مصلحة التسجيل العقاري  1222/  18المرافعات والرابعة من القانون رقم 

تقضيان بأنه لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن استحقاق أو تثبيت ملكية 

                             عقار أو أي حدقوق عينية أخرى ما لم تقدم معها شهادة من الإدارة أو 

لإجراءات  ل المختص دالة على أن العقار موضوع النزاع ليس محلًاالتسجي مكتب

                          تحقيق الملكية  ، وأن تلك الشهــادة  ــ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه

المحكمة ــ هي الشهادة المحررة وفقا للبيانات المدونة في ملفات تحقيق الملكية وتدل 

إما أن العقار لم تتحقق ملكيته بعد ، أو أنه حدققت ملكيته وانتهت كافة الإجراءات 

لإجراء تحقيق ، وأن الغرض الذي  بشأنه ، أو انه عند إعطاء الشهادة لم يكن محلًا

م تلك الشهـادة ــ وجعله كشرط لقبول الدعوى ــ هو تلافي توخــاه المشرع من تقدي

                 التضارب المحتمل وقوعه بشأن عقار معين بين ما تتخذه مصلحة التسجيل

العقاري من إجراءات تحقيق الملكية بالعقار موضوع الدعوى وبين ما يصدر بشأنه 

                      ى سلامة تبرير الطعن تدور حدول مدمن أحدكام قضائية  ،  وكانت أسباب 

ء امتناع مصلحة التسجيل محكمة أول درجة لاستدلالها عن حدالة العقار ــ إزا

                             عن منح الشهادة الدالة عن حدالته بدون إبداء أسباب تبرر ذلك العقاري 

  .  رىلأخرى في الدعوى من ناحدية أخمن ناحدية  ولكونها مختصمة هي ا
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أنـــه أورد في معــرض تناولــه ما وكان يبين من مدونات الحكــم الابتـــدائي       

ن الحكمين ، يتعــلق  بإرفــاق الشهــادة ، والتي هي أساس الاختلاف الحاصل بي

وحديث إن المدعي وقبل رفع دعواه طلب إلى " .. قولــه  والذي هو سبب الطعن 

خامس أن يمنحاه شهادة سلبية في العقار موضوع الدعوى المدعى عليهما الرابع وال

طبقا لأحدكام قانون التسجيل العقاري ، إلا أنهما امتنعا عن ذلك بالمخالفة لنصوص 

                                 لتسجيل العقاري والتوثيق ولائحتهبشأن ا 1222لسنة  18و  11القانون رقم 

                            للممثل  رسمياً هذه المحكمة أنه وجه طلباًالتنفيذية ، وحديث أثبت المدعي ل

                       القانوني للمدعى عليهما الرابع والخامس على يد محضر ، إلا أنهما امتنعا 

                        عن ذلك وبدون مبرر قانوني وهو ما يشكل في القانون جريمتي إساءة 

لطة والامتناع عن أداء العمل المنوط بالموظف العمومي ، ولذلك فإن استغلال الس

                           المحكمة تكتفي بما ورد قي تقرير الخبير وتسترشد به حديث أشار الخبير 

                   في تقريره إلى أن جزء بسيطا من العقار تم تحقيق ملكيته باسم الدولة الليبية

                              احدة بثلاثة هكتارات ، وأن باقي العقار غير مسجل ويوجد وتقدر المس

                 تحقيق ملكية من قبل الفرسان في كامل العقار موضوع الدعوى ، وتسترشد 

                               صلحة شهادة صادرة عن م المحكمة أيضا بما قدمه المدعي من أصل

اللجنة الشعبية ترهونة موجهة إلى أمين  والتوثيق بشعبيةجيل العقاري الاشتراكي التس

أن العقار تفيد  8005/  2/  10للزراعة بمؤتمر شهداء البويرات مؤرخة في 

                                  باسم الدولة الليبية  وتعتبر ما ورد في  موضوع الدعوى غير مسجل

                    السلبية ، معاملة للمدعى دة سالفة الذكر في حدكم الشهادةتقرير الخبير والشها

                                ويبين من الحكم المطعون " . عليهما الرابع والخامس بنقيض مقصودهما 

                       إن ملف الدعوى خال من وحديث" أورد تبريرا لقضائه قوله  فيه أنه

دة ، وقدم المدعون أمام محكمة أول درجة إخطارا موجها إلى مكتب ومصلحة الشها

                   التسجيل العقاري لمنحهم الشهادة السلبية ، وحديث إن الحكم المستأنف قد قبل

الدعوى وقرر في أسبابه أن المحكمة  تكتفي بما ورد  بتقرير الخبير بما أشار إليه  

                    عقار تم تحقيق ملكيته باسم الدولة الليبية وتقدر من أن جزء  بسيطا من ال

                        المساحدة بثلاثة هكتارات ، وأن باقي العقار غير مسجل ، وقررت محكمة 

                               أول درجة في حدكمها أنها تسترشد بما قدمه المدعي من أصل شهادة

                      حة التسجيل العقاري الاشتراكي  تفيد أن العقار موضوع صادرة عن مصل

                       الدعوى غير مسجل باسم الدولة الليبية واعتبرت ذلك في حدكم الشهادة 

                    السلبية ، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانـون ، ومخالفــة له ولصريح 

                     المشار إليه ، إذ لا 1222/  18من القانـون رقم  1مرافعــات و  72المادتيـن 

                             تفيد المستندات التي قدمها المدعون وأخذت به محكمة أول درجة أن 

                  لإجراءات تحقيق الملكية  ولا يعتد في تطبيق  العقار محل الدعوى ليس محلًا

                        بشهادة صادرة من مكتب التسجيل العقاري  المادتين المشار إليهما إلا

                       وهو بالإلغاء  المختص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، فإنه يكون حدرياً

 " .  دفع تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها حدتى وإن لم يتمسك به الخصوم
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                           وجه عدم لحكم على نحو ما سلف لم يفصح عن أورده اهذا الذي فإن        

                           اعتداده بما أخذت به محكمة أول درجة بالدليل الذي استقته مما أثبته 

                        الخبير المنتدب من قبلها للاستدلال عن حدالة العقار ، والذي أثبت في تقريره

                    من العقار تقدر مساحدته بثلاثة هكتارات تم تحقيق ملكيته باسم  أن جزء بسيطاً

الدولة الليبية ، وأن باقي العقار غير مسجل ، ويوجد تحقيق ملكية من قبل الفرسان 

 . في كامل العقار موضوع الدعوى 

                                  نافالاستئحكمة أن محكمة ر في قضاء هذه المولما كان من المقر

                             إذا ما انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف فعليها أن ترد على الأسباب التي 

                         بني عليها ذلك الحكم بأدلة سائغة ومقبولة تحمل قضاءه وتؤدي إلى النتيجة 

                     تهت إليها ، وإلا كان حدكمها قاصر البيان متعين النقض ، وكان ما التي ان

                           ساقته المحكمة المطعون في قضائها على النحو سالف بيانه لا يصلح لطرح 

                            ما أقامت عليه محكمة أول قضائها بشأن الشهادة العقارية ، والذي استندت 

                              فيه إلى اعتدادها بما ورد بتقرير الخبرة الذي انتهى ــ ومن واقع سجلات

                        بمنح إفادة بالشهادة السلبية ــ إلى التي اختصها المشرع حدصرياً الإدارة

                     بذلك التقرير الاستيضاح عن حدالة العقار ، فمن ثم فإن اعتداد المحكمة

                         واعتبار ما ورد به يغني عن تقديم الشهادة ــ بعد أن ثبت لها تعنت جهة 

                الإدارة عن منحها للطاعنين ــ لا يتعارض مع التطبيق الصحيح للقانون ، بما

 .، ويتعين معه نقضه للقانون   يضحى معه الحكم المطعون فيه مخالفاً

                  ون ، وكانت المحكمةوحديث إنه ولئن كان  مبنى النقض مخالفة القان

                               الدعوى ــ قد حدجبت نفسها  قضائها ــ بحكمها بعدم قبول المطعون في

                ذه الموضوع ، بما يجعل موضوع الطعن غير صالح للفصل فيه من قبل ه عن نظر

من  352المحكمة ، بما يتعين معه أن يكون النقض مع الإحدالة وفقا لنص المادة 

 . قانون المرافعات 

 فلهذه الأسباب
، و نقـض الحكـم المطعـون فيـه ، وإحدالـة       حدكمت المحكمـة بقبـول الطعـن شـكلاً    

إلــزام مـن هيئــة أخـرى  و   القضـية إلـى محكمــة  اسـتئناف طــرابلس للفصـل فيهـا مجــدداً     

 .المطعون ضدهم بصفاتهم المصاريف 
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